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القرار الصادر برقم (150)

على القضية رقم (2598) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 27/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
                          وبحضور سكرتير اللجنة /                                   الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                               ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم 134 لعام 1436هـ وتاريخ 9/6/1436هـ.

الوقائع:

     تتلخص وقائع القضية التي تضمن القرار الابتدائي سردا لها أنه بتاريخ 7/5/1436هـ قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء تم التصريح عنها بموجب بيان جمرك الغويفات رقم (44036) وتاريخ 25/2/2015م بأنها إرسالية (أحذية رياضية) عددها (180) كرتون (وملابس رجالية) عددها (555) كرتون مرفق معها فاتورة رقم (9) صادرة من (                ) وشهادة منشأ رقم (14852993) وتاريخ 17/2/2015م صادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي والمنظم للإرسالية بيان إحصائي دخول رقم (36301) وتاريخ 7/5/1436هـ إلى دولة الكويت تبلغ قيمتها (45430,5) خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثون ريالا وخمسون هللة ورسومها الجمركية فئة 5% تبلغ (2272) ريال والمصدرة من "                    الملابس الجاهزة" بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستورد بدولة الكويت شركة "                       " محملة على الشاحنة لوحة رقم (29824) دبي من نوع فولفو تريلا بقيادة السائق/                         - سوري الجنسية بموجب جواز السفر رقم (008503066N) في 3/10/2013م مصدره درعا وسيكون خروجها من المملكة العربية السعودية عن طريق جمرك الخفجي، وتم ترصيصها في مواضع مختلفة، وبعد مغادرة الشاحنة جمرك البطحاء باتجاه جمرك الخروج ورد اتصال لإدارة جمرك الخفجي من غرفة التتبع بمصلحة الجمارك بطلب التأكد من سلامة الأختام الجمركية على الشاحنة رقــم (29824) دبــي ومطابقــة الإرساليــة على مــا هــو مـدون بالبيــان الجمركــي، وفـي يـوم الأحــد الموافــــق
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10/5/1436هـ وصلت لجمرك الخفجي الشاحنة المشار إليها أعلاه بقيادة السائق                     بقصد المغادرة وبمعاينتها وحمولتها وجد أنه تم فتح الباب الجانبي لوجود براغي جانبية يمكن فتحها دون أن تتأثر الدمغة الجمركية كما تم العثور على بواقي مادة لاصقة استخدمها السائق لوضعها على البرغي الذي تم فكه للإيهام بأنها ملحمة، وبمخاطبة جمرك البطحاء للإفادة عن الإجراءات التي تمت على الشاحنة والإرسالية وردت الإجابة بالخطاب رقم 6646/4 وتاريخ 13/5/1436هـ المتضمن بأنه تمت إحالة الشاحنة لجهاز الكشف بالأشعة وكانت النتيجة سلبية وتم تنزيل حمولتها واتضح أنها أحذية رياضية لماركة عالمية مشهورة وملابس منوعة وهي مطابقة للمصرح عنه بالبيان الجمركي الصادر من جمرك الغويفات الإماراتي رقم (2015/44036) وتاريخ 25/2/2015م وتم تركيب الأختام الجمركية وإنهاء إجراءاتها، وباطلاع جمرك الخفجي على الخطاب وصور الأشعة الواردة من جمرك البطحاء تبين أن كثافة الإرسالية التي دخلت عن طريق جمرك البطحاء مختلفة كليا عن كثافة الإرسالية التي وصلت إلى جمرك الخفجي كما تبين بأن الإرسالية الواردة من الإمارات عبارة عن ملابس رجالية وأحذية ذات ماركات عالمية مشهورة بينما الإرسالية التي وصلت جمرك الخفجي بقصد المغادرة عبارة عن أحذية نسائية بعدد (356) جوز وعدد (494) قطعة ملابس تم وضعها في مؤخرة الشاحنة فقط. وحرر عن الواقعة محضر الضبط رقم (43) في 20/5/1436هـ. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء بخطاب مدير عام الجمارك رقم 47553 وتاريخ 27/5/1436هـ حضر لديها السائق                                    وأفاد بأن حمولة الشاحنة ملابس وأحذية رجالية وليست رياضية تم تحميلها من دولة الإمارات لدولة الكويت من شخص فلسطيني الجنسية وهذه أول مرة ينقل حملة له وأنه لم يقم بفك الباب أو إنزال أي حمولة وأن الحمولة هي نفسها ولم يتم تبديلها وأن الشاحنة تعود لشركة                            

             للنقل العام. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء قرارها رقم (134 لعام 1436هـ) وتاريخ 9/6/1436هـ القاضي بما يلي:

أولاً: إدانة السائق/                - سوري الجنسية بموجب جواز السفر رقم (008503066N) في 3/10/2013م مصدره درعا – حضوريا- بجريمة التهريب الجمركي.

ثانياً: سجنه لمدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه. 

ثالثاً: إلزامه بغرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية مبلغ وقدره (4544) أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا وبما يعادل قيمتها مبلغ وقدره (45430) خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثون ريال.
رابعاً: مصادرة عدد (356) جوز أحذية نسائية وعدد (494) قطعة ملابس المستخدمة للتدليس والتظليل على الجمرك.
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خامساً: مصادرة تيدر الشاحنة الذي تم إعداده واستخدامه في عملية التهريب.

سادساً: عدم مصادرة رأس الشاحنة من نوع فولفو تريلا لوحة رقم (29824) دبي كونها من وسائط النقل العامة المستثناة من المصادرة.

وبإبلاغ القرار للسائق المذكور بتاريخ 16/7/1436هـ تقدم بتاريخ 28/7/1436هـ بلائحة اعتراضه عليه تضمنت أنه لم يقدم على ارتكاب أي من الأفعال التي نسبها القرار الابتدائي إليه.

وبإحالة القضية لهذه اللجنة قامت بالاطلاع على ملف القضية والاستئناف المقدم من صاحب الشأن وعليه تقرر رفع القضية للدراسة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة 163/ج من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

      فحيث أن مدار القضية إرسالية (ترانزيت) قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء تم التصريح بأنها (أحذية رجالية وملابس رجالية) تحمل ماركات عالمية مشهورة وسيتم خروجها من المملكة العربية السعودية عن طريق جمرك الخفجي إلى دولة الكويت. وحيث أن الثابت أنه تم إنزال البضاعة ومعاينتها لدى جمرك الدخول وتم التأكد من مطابقتها لما تم التصريح عنه وسمح لها بالمغادرة بعد إنهاء إجراءاتها وترصيص الشاحنة وعند وصولها لجمرك الخروج تبين للجمرك أن ما تحمله الشاحنة عبارة عن (أحذية نسائية وملابس) وهي بضاعة مختلفة كليا عن البضاعة التي دخلت عن طريق جمرك البطحاء كما تبين للجمرك بعد الإطلاع على صور الأشعة الواردة من جمرك البطحاء أن كثافة الإرسالية التي دخلت عن طريق البطحاء مختلفة كليا عن كثافة الإرسالية التي وصلت لجمرك الخروج، كما تبين وجود براغي جانبية على الجانبي يمكن فتحها دون أن تتأثر الدمغة الجمركية وتم العثور على بواقي مادة لاصقة استخدمت لوضعها على البراغي التي تم فكها للإيهام بأنها ملحمة مما يؤكد أنه تم استبدال ما تحمله الشاحنة من بضاعة داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وحيث أنه والحالة تلك فإن ما ذكره المستأنف من أنه لم يقدم على ارتكاب أي من الأفعال التي نسبها القرار الابتدائي إليه ليس إلاّ للتنصل من المسؤولية وعليه فإنه حري بالالتفات عنه لمخالفته الوقائع الثابتة، عليه ووفقا للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد التي قضــت بـــأن "التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها..." والمادة (143/2) التي اعتبرت أنه يدخل في حكم التهريب عـــدم إتبــاع الطـــرق
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المحددة في إدخال البضائع أو إخراجها، والمادة (144) المتضمنة أنه يعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة (1- الفاعلون الأصليون 2- الشركاء في الجرم 3- المتداخلون والمحرضون 5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقيها ومعاونيهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات) والمادة (145) الفقرة الثانية القاضية بفرض غرامة جمركية على البضائع المهربة، والخامسة القاضية بمصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، والسادسة القاضية بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، مما يتعين معه تأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي المستأنف لاتفاقه مع التطبيق الصحيح للنظام فيما عدا الفقرة الثانية القاضية بسجن السائق كون عقوبة السجن من العقوبات السالبة للحرية وما قد يلحق أسرة المحبوس من ضرر كما أن عقوبة السجن لا يتم إيقاعها إلاّ في حال كانت ظروف القضية ووقائعها تستدعي ذلك وحيث أن هذه الظروف غير متحققة في هذه القضية فإن اللجنة تقرر الاكتفاء في الفترة التي أمضاها في السجن وكذلك عدم تأييد الفقرة الخامسة القاضية بمصادرة تيدر الشاحنة كونه لم يثبت أنه تم إعداده لعملية التهريب لذا فإن هذه اللجنة تحكم بإلغاء الفقرة الثانية والخامسة من القرار الابتدائي ، وكذلك الإشارة إلى أن الغرامة الجمركية يتم احتسابها وفقا للفقرة الثانية من المادة (145) من نظام الجمارك وليست الفقرة الأولى كما أشير إليه في القرار الابتدائي كون البضاعة محل التهريب لا تخضع لرسوم جمركية مرتفعة. عليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:

القرار:

أولاً في الشكل: قبول الاستئناف المقدم من                             ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم 134 لعام 1436هـ وتاريخ 9/6/1436هـ.

ثانياً في الموضوع:

1- تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في الفقرات (أولا وثالثا ورابعا وسادسا).

2- إلغاء الفقرة ثانيا وخامسا من القرار الابتدائي.

ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
